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ملخص
      تناولت الدراسة موضوعاً هاماً من موضوعات الشفعة، وهو أحكام شفعة الغائـب، من حيث الإجراءات التي يجب عليه القيام بها من حين علمه بالشفعة، كالحضور للمطالبة أو التوكيل عند العجز أو الإشهاد على المطالبة بها، وإلا يبطل حقه فيها بسبب التأخير في المطالبة، ما لم يكن معذوراً في ذلك، ولا يسقط حق الشفيع الغائب غير العالم بها إذا لم يطالب بها ولو بعد مرور سنين طويلة، ويمهل الشفيع الغائب مدة سفره من بلد الغيبة إلى بلد المبيع بعد علمه بها.

كلمات مفتاحية: الشفعة، الغائب، المقارنة.
Abstract
      The study deails with important topic of preemption topics: Firming Relating to Preemption for absent, its provisions, Attendance to demand or power of attorney when the deficit or certification to claim them, and only invalidate his right where due to delays in the claim, Unless excused the absent right in Preemption will Not fall Intercessor, in the world if unclaimed even after the passage of many years, and gives Intercessor absent for traveling from one country backbiting Sales after knowing them.
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المقدمة:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونتوب إليه، ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد ( وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم إلى يوم الدين.

أما بعد: فإنه من المعلوم أنه تعالى شرع الأحكام لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، ومن هذه الأحكام جميع أحكام المعاملات المالية، والهدف من هذا التشريع حماية العباد من كل ما يلحق بهم الضرر أو الغش أو التدليس، وتخفيف الخصومات التي تنجم عن تعامل العباد مع بعضهم البعض.

إن حق الشفعة شرع لدفع ضرر الشركة عن الشريك القديم من شراكة الشريك الحادث، وهذا هو دأب هذه الشريعة الربانية التي بنيت على جلب المصالح، ودرء المفاسد عن العباد، لذلك رغبت في بيان أحكام شفعة الغائب من حيث تأثير الوقت في هذا الحق؛ لأن لعنصر الزمن تأثير في إسقاط حق الشفعة أو عدم إسقاطه، والغاية من ذلك تحقيق فائدة للمسلمين، وهي تعريفهم بهذا الحق الذي قد يجهل تفاصيله كثير من المؤمنين.
مشكلة الدراسة: 
يتوقع من الدراسة أن تجيب عن الأسئلة الآتية:
1-  هل يسقط حق الشفيع الغائب إذا لم يطالب بالشفعة مع اجتماعه مع مشتري الشقص في بلد أخرى؟
* أستاذ مشارك، كلية الشريعة، جامعة آل البيت.
2-  هل يسقط حق شفعة الغائب في حال تركه التوكيل والإشهاد مع قدرته عليهما؟

3-  إذا عجز الشفيع الغائب عن الإشهاد على إرادة الشفعة، فهل تبطل شفعته بالتأخير؟

4-  هل تسقط شفعة الغائب الذي لم يعلم بها إلا بعد سنين طويلة؟

5-  هل توجد مدة تعطى للشفيع الغائب حتى لا تبطل شفعته؟

أهمية الدراسة: 
تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها توضح أقوال الفقهاء في مدى تأثير الوقت على حق الشفيع الغائب، حيث إن هذا الموضوع مبثوث في كتب الفقه الأصيلة، فجاءت هذه الدراسة لجمع شتات هذا الموضوع، ليكون الناس على بينة من أحكام هذه الشريعة الغراء في هذا الموضوع الهام.

منهجية الدراسة: 
سيقوم الباحث باتباع المنهجية الآتية في هذه الدراسة، وذلك على النحو الآتي:

1- المنهج الوصفي: حيث سأقوم ببيان المسائل التفصيلية التي تتعلق بتأثير الوقت فيما يتعلق بحق الشفعة للغائب، ومدى تأثيرها على هذا الحق. 

2- المنهج المقارن: حيث سأتعرض لأقوال الفقهاء على المذاهب الأربعة، وأجري بينها مقارنة، ثم أقوم بذكر الأدلة لكل قول، ومن ثم مناقشة هذه الأدلة، ثم بيان الرأي الراجح حسب قوة الأدلة.
أدبيات الدراسة: 

1- بحث بعنوان (حكم الشفعة بالمرافق الخاصة)، منشور في كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء بالسعودية، ط1، مكتبة السنة، القاهرة، 1994م، ج1، ص497. للشيخ عبد الله بن منيع وآخرون، يتحدث هذا البحث عن حكم الشفعة بالمرافق الخاصة، ويتحدث عن ثبوت الشفعة بالجوار والشركة وفيما لم يقسم، ولم يتعرض لموضوع تأثير الوقت في حق الشفعة.

2- بحث (تعدد الشفعاء صوره وأحكامه في الفقه الإسلامي)، للدكتور عبد الله بن إبراهيم الناصر. تحدث مؤلفه عن الشفعة ومشروعيتها، وأركانها، وعن تعدد الشفعاء لكنه لم يتحدث عن تأثير الوقت في حق الشفعة للحاضر.

3- رسالة ماجستير (شروط الأخذ بالشفعة"دراسة مقارنة" في الفقه الإسلامي والقانون المدني اليمني وبعض القوانين المدنية العربية) عبد العزيز راجح حسن، قدمت في كلية الحقوق/جامعة عدن، سنة 2000م، تحدثت هذه الرسالة عن شروط الأخذ بالشفعة، ولم يتم التطرق فيها إلى تأثير الوقت في شفعة الغائب.

خطة الدراسة: تم تقسيم الدراسة على النحو الآتي:

المقدمة.

المطلب الأول: كيفية مطالبة الغائب بالشفعة وطلبها بنفسه.

المطلب الثاني: التوكيل والإشهاد من الغائب على إرادة الشفعة.

المطلب الثالث: وقت أخذ الغائب للشفعة.
المطلب الرابع: غياب وحضور بعض الشركاء في الشفعة. 

الخاتمة.
المطلب الأول
كيفية مطالبة الغائب بالشفعة وطلبها بنفسه

سيتم تناول هذا الموضوع من خلال الفروع الأربعة الآتية:

الفرع الأول: كيفية مطالبة الغائب بالشفعة
إذا كان الشفيع غائباً وعلم بالبيع، فالواجب عليه في هذه الحالة حتى يثبت حقه في الشفعة(
) أحد أمورٍ ثلاثة، وهي: 

1- أن يخرج إلى بلد الشقص ويطالب بالشفعة إذا لم يكن هنالك أي مانع يمنعه من الخروج كحبس ونحوه، ويعطى مهلة ليطالب بالشفعة.

2- إذا لم يستطع الخروج للمطالبة بنفسه، فعليه أن يوكل من يطالب بالشفعة نيابة عنه. 
3- إذا لم يستطع أحد الأمرين السابقين فعليه أن يشهد على طلب الشفعة. وبذلك قال: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).
الفرع الثاني: طلب الغائب الشفعة بنفسه:

إن غياب الشفيع عن مكان بيع الشقص، يأخذ عدة صور، فقد يخرج بنفسه ليأخذ بالشفعة، وقد لا يخرج للمطالبة بالشفعة ولا عذر به، وقد يكون حاضراً عند البيع ولا يأخذ بالشفعة، وقد يسافر ثم يعود، فهل لهذه التصرفات تأثير على حقه في الشفعة أم لا تأثير لها، نتناول ذلك من خلال ما يأتي:

أولاً: ترك الشفيع الغائب الخروج للمطالبة بالشفعة بلا عذر: إذا علم الشفيع الغائب بالبيع، فالواجب عليه أن يخرج بنفسه إلى بلد الشقص للمطالبة بالشفعة إن أمكنه الخروج؛ فإذا لم يخرج للمطالبة ولا عذر له، فهل تبطل شفعته أم لا؟ اختلفت أقوال الفقهاء على قولين:

القول الأول: يبطل حقه في الشفعة إذا ترك المطالبة بنفسه مع تمكنه من ذلك، وإلا فلا تبطل إذا كان عنده عذر، وبذلك قال: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في المعتمد(
).

القول الثاني: لا يبطل حقه في الشفعة، وإن طالت غيبته لسنين طويلة، وبذلك قال: المالكية ويحلف أنه باق على شفعته(
)، والحنابلة في رواية(
).

الأدلة ومناقشتها:

· دليل القول الأول: لأنه تارك للطلب بها مع إمكانه من غير وجود ما يقوم مقام الطلب، فسقطت كما لو كان حاضرا(
). أي أن سكوته عن المطالبة دليل ضمني على إسقاطه حقه في المطالبة بالشفعة.
· دليل القول الثاني: قال أشهب: عن حميد الأزرق قال: "قضى عمر بن عبد العزيز ( بالشفعة للغائب بعد أربع عشرة سنة"(
).
المناقشة: يمكن القول إن هذا يلحق الضرر بالمشتري بإطالة المدة عليه، وذلك أنه ربما بعد عشر سنين يعود الشفيع ويطالب بالشفعة، ويكون المشتري قد أنجز أعمالاً فيما اشتراه، فيخسر ذلك، فلا تستقر المعاملات بعد ذلك، كما أن فعل عمر لا يعد حجة، حيث جاء مطلقاً، ولم يوضح هل كان محدد المدة أو لا؟ والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، ثم هو قول تابعي ولا حجة في قوله، وهناك من خالفه من العلماء في المسألة.

الترجيح: الراجح هو القول الأول الذي ينص على بطلان حق الشفعة في حالة ترك الشفيع للمطالبة بالشفعة مع تمكنه من ذلك، وذلك لما يأتي:

1) عدم وجود عذر في عدم الخروج للمطالبة بالشفعة، فتسقط شفعته.

2) القواعد العامة في الشريعة تنص على عدم الإضرار بالآخرين، وفي إطالة المدة إلحاق الضرر بالمشتري لغير حاجة.

3) إن القول الثاني يؤدي إلى عدم استقرار المعاملات المالية.

ثانياً: غياب الشفيع والمشتري عن بلد الشقص، واجتماعهم في بلد آخر: إذا كان المشتري والشفيع غائبين عن بلد الشقص، ومجتمعين في بلد آخر، فإذا انتهت المدة ولم يطالب الشفيع بشفعته، فهل تبطل شفعته للتأخير في طلبها أم لا؟ 
تبطل شفعته، وبذلك قال: المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

أدلتهم: 

1- لا عبرة بغيبة الشفيع أو بعده عن بلد الشفعة، لأن الشفيع إنما يأخذ بالشفعة على شراء المشتري، فالأخذ بها لا يفتقر إلى الحضور عند مكان الشقص المشفوع فيه، بل تصح من أي مكان(
).

2- أن ذلك ليس بعذر في ترك المطالبة، فإنها لا تتوقف على تسليم الشقص، ولا على حضور البلد الذي فيه(
).

3- أن الشفيع يعد مقصراً بعدم المطالبة بالشفعة فوراً، فسقط حقه(
).
المطلب الثاني
التوكيل والإشهاد من الغائب على إرادة الشفعة
سيتم تناول هذا الموضوع من خلال الفرعين الآتيين:

الفرع الأول: توكيل الغائب غيره للمطالبة بالشفعة

إذا لم يتمكن الشفيع من الخروج إلى بلد الشقص للمطالبة بالشفعة بسبب وجود مانع منعه من الخروج، فيجب عليه أن يوكل غيره، فإذا لم يوكل غيره مع قدرته على التوكيل، فهل تبطل شفعته أم لا؟ اختلفت أقوال الفقهاء على قولين:

القول الأول: يبطل حقه في الشفعة إذا ترك التوكيل مع قدرته عليه، وبذلك قال: الحنفية(
)، ومالك(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في المعتمد(
).

القول الثاني: لا يبطل حقه في الشفعة، وإن طالت غيبته، وبذلك قال: المالكية(
)، والحنابلة في رواية(
).

الأدلة ومناقشتها:

* أدلة القول الأول: 

1- لأنه تارك للطلب بها مع إمكانه من غير وجود ما يقوم مقام الطلب، فسقطت كما لو كان حاضرا(
).

2- القياس على شفعة الحاضر الذي قصر في طلب الشفعة بنفسه، فترك الطلب يبطل شفعته، ووجه القياس: أن كلاً منهما تارك للطلب مما يبطل حقه في الشفعة(
).

* أدلة القول الثاني:
1- قال أشهب: عن حميد الأزرق قال:" قضى عمر بن عبد العزيز ( بالشفعة للغائب بعد أربع عشرة سنة"(
).

2- ولأن التوكيل إن كان على مال لزم الشفيع غرامة، وإن كان بغير مال لزمته مِنَّة من الوكيل(
).
مناقشة أدلة القول الثاني: 

· أما دليلهم الأول، فيمكن القول إن هذا يلحق الضرر بالمشتري بإطالة المدة عليه، وذلك أنه ربما بعد عشر سنين يعود الشفيع ويطالب بالشفعة، ويكون المشتري قد أنجز أعمالاً فيما اشتراه، فيخسر ذلك، فلا تستقر المعاملات بعد ذلك، كما أن فعل عمر لا يعد حجة، حيث جاء مطلقاً، ولم يوضح هل كان محدد المدة أو لا؟ والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، ثم هو قول تابعي ولا حجة في قوله، وهناك من خالفه من العلماء في المسألة.

· أما دليلهم الثاني، فيمكن القول بأن هذا دليل لا ينهض حجة، فإذا كان التوكيل يحتاج إلى كلفة مالية أو مِنَّة إن كان بغير مال، فهذا واجب الشفيع، فهو يريد أن يحقق نفعاً لنفسه، والقاعدة الفقهية تقول: (الغنم بالغرم)(
).

الترجيح: الراجح هو القول الأول الذي ينص على بطلان حق الشفعة، وذلك لما يأتي:

(1) عدم وجود عذر في عدم التوكيل للمطالبة بالشفعة، فتسقط شفعته؛ لأن القاعدة الفقهية تقول: (الميسور لا يسقط بالمعسور)(
).

(2) القواعد العامة في الشريعة تنص على عدم الإضرار بالآخرين، وفي إطالة المدة إلحاق الضرر بالمشتري لغير حاجة.

(3) القول الثاني يؤدي إلى عدم استقرار المعاملات المالية.

الفرع الثاني: إشهاد الغائب على طلب الشفعة
تناول الفقهاء موضوع إشهاد الشفيع الغائب على شفعته بصور مختلفة، وهذه الصور متفاوتة في أحكامها، لذلك سيتم تناولها من خلال ما يأتي:

أولاً: ترك الإشهاد بدون عذر: إذا ترك الشفيع الغائب الإشهاد على طلب الشفعة بدون عذر، فهل يبطل حقه في الشفعة أم لا؟ اختلفت أقوال الفقهاء على قولين:

القول الأول: يبطل حقه في الشفعة إذا ترك الإشهاد، وبذلك قال: الحنفية(
)، والشافعية في الأظهر(
)، والحنابلة في الصحيح(
).

القول الثاني: لا يبطل حقه في الشفعة إذا ترك الإشهاد، وبذلك قال: المالكية(
)، والشافعية في القول الثاني(
)، والحنابلة في رواية(
).
الأدلة والمناقشة:

* أدلة القول الأول: 

1. لأن السكوت مع التمكن من الإشهاد مشعر بالرضا(
). 

2. لأنه قد يترك للعذر أو لغيره، وقد يسير لطلب الشفعة، وقد يسير لغيره، وهو قادر على أن يبين ذلك بالإشهاد، فإذا لم يفعل سقطت شفعته، كتارك الطلب مع حضوره(
).
* أدلة القول الثاني: 

1. أن الهدف من إشهاد صاحب الشفعة على مطالبته هو إثبات مطالبته عند الحاجة لهذه الشهادة، وفي مسألتنا لا توجد حاجة لذلك(
).

2. لأنه إذا ثبت عذره فالظاهر أنه ترك الشفعة بسبب ذلك العذر، فقبل قوله فيه ولا تسقط شفعته(
).
المناقشة: 

· أما دليلهم الأول، فيمكن أن يقال إن هذا الاستدلال لا يتفق مع الواقع، فكيف لا توجد حاجة للإشهاد في مثل هذه الحالة وهي-الشهادة- سبب ثبوت حقه في الشفعة، وعدم سقوطه؛ فإذا كانت لا توجد حاجة هنا فمتى تكون الحاجة؟

· أما دليلهم الثاني، فيمكن أن يقال إننا لا نتحدث عن حالة العذر، بل مسألتنا تدور حول عدم وجود عذر يمنع من الإشهاد، فيكون الدليل خارج محل الخلاف، فلا يصح الاستدلال به.

الترجيح: الراجح هو القول الأول بأن عدم الإشهاد على إرادة الشفعة للغائب مع عدم وجود عذر مانع من الإشهاد يبطل حق الشفعة للغائب، وذلك لما يأتي:

(1) أن أدلة القول الأول سالمة عن المعارضة، فعدم الإشهاد على رغبته في الشفعة يدل دلالة على عدم رغبته في الشفعة، وهذا مسقط للشفعة؛ إذ رضاه بالبيع مع تمكنه من الإشهاد على طلب الشفعة، دليل على إسقاطه حق الشفعة، إذا السكوت في معرض الحاجة بيان.

(2) إن الأخذ بالقول الثاني يؤدي إلى عدم استقرار العقود المالية، كما أنه يلحق الضرر بالآخرين.

(3) إن عملية الإشهاد مع وجود الشهود ليست بالأمر الصعب أو التكليف الثقيل على الشفيع.

ثانياً: عجز الشفيع الغائب عن الإشهاد: إذا عجز الشفيع الغائب عن الإشهاد على إرادته الشفعة، كأن لم يجد إلا من لا تقبل شهادتهم كالصبيان أو من لا يقدر على الحضور معه، فهل يبطل حق الشفعة أم لا؟ 

لا يسقط حق الشفعة في هذه الحالة، وبذلك قال: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

أدلتهم(
): 

1- لأنه معذور في تركه فأشبه ما لو ترك الطلب لعذره أو عدم العلم بالبيع. 
2- لأن قول من لا تقبل شهادته غير معتبر، فلم يلزم إشهادهم كالأطفال والمجانين.

3- لأن إشهاد من لا يقدر على الحضور معه لا يفيد، فأشبه إشهاد من لا تقبل شهادته.
4- ولأن ضياع حقه عند عدم قدرته على الإشهاد هو طلب تكليف مالا يطاق، وتكليف مالا يطاق باطل.

ثالثاً: قدوم الشفيع الغائب للمطالبة وترك الإشهاد: إذا سار الشفيع الغائب بعد علمه بالشفعة في الحال، فهل يجب عليه الإشهاد بحيث إذا ترك الإشهاد بطل حقه في الشفعة أم لا يجب عليه؟ اختلفت أقوال الفقهاء على قولين:
القول الأول: لا يجب عليه الإشهاد في هذه الحالة، ولا يبطل حقه في الشفعة، بسبب تأخير وقت المطالبة، وبذلك قال: الشافعية(
)، والقاضي من الحنابلة، والعنبري(
).

القول الثاني: يجب عليه الإشهاد، فإذا لم يشهد بطل حقه في الشفعة، وبذلك قال: الحنفية(
)، والحنابلة في المعتمد(
).
الأدلة والمناقشة:
* أدلة القول الأول:

1. لأن ظاهر سيره أنه يريد طلب الشفعة(
).
2. القياس على ما لو أنفذ وكيلا، ولم يشهد يكتفى فيه بذلك، فلا تسقط شفعته(
).
المناقشة: 

· أما دليلهم الأول، فيمكن أن يقال لهم إن هذا دليل ضعيف لا يصلح للاحتجاج به؛ لأن هذا دليل احتمالي، والدليل إذا تطرق له الاحتمال سقط به الاستدلال(
).

· أما الدليل الثاني، فيقال هذا قياس مع الفارق، فإذا كان الشفيع بنفسه إذا خرج وجب عليه الإشهاد أنه يريد الشفعة، فمن باب أولى أن يشهد إذا أنفذ وكيلاً.

* دليل القول الثاني: لأنه قد يترك للعذر أو لغيره، وقد يسير لطلب الشفعة، وقد يسير لغيره، وهو قادر على أن يبين ذلك بالإشهاد، فإذا لم يفعل سقطت شفعته، كتارك الطلب مع حضوره(
).
الترجيح: الراجح هو القول الثاني، فتبطل شفعته إن لم يشهد، وذلك لما يأتي:

1) قوة دليل القول الثاني، فالشفيع قادر على الإشهاد، بناء على القاعدة الفقهية التي تقول (الميسور لا يسقط بالمعسور)(
).

2) ضعف الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول.

رابعاً: الإشهاد على الشفعة وتأخير الأخذ بها: إذا أشهد الشفيع الغائب على المطالبة بالشفعة، ثم أخر القدوم للأخذ بالشفعة مع إمكانه، فهل يبطل حقه في الشفعة أم لا؟ اختلفت أقوال الفقهاء على قولين: 

القول الأول: لا يسقط حقه في الشفعة، وبذلك قال: أبو حنيفة وأبو يوسف وعليه الفتوى(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في المعتمد وهو ظاهر كلام الخرقي(
).

القول الثاني: يسقط حقه في الشفعة إذا لم يكن عذر، وبذلك قال: محمد بن الحسن(
)، والحنابلة في رواية(
).

الأدلة والمناقشة: 

· دليل القول الأول: أن حق الشفيع قد تقرر بالإشهاد، فلا يسقط بالتأخير بعد ذلك(
).
· دليل القول الثاني: إن أحوال الناس تتغير في قصد الإضرار بالغير(
).

المناقشة: يرد على ذلك: بأنه يمكن دفع الضرر بأن يرفع المشتري الأمر إلى الحاكم، فيؤمر الشفيع بالأخذ أو الترك(
).
الترجيح: الراجح هو القول الأول، فلا يسقط حقه في الشفعة، وذلك لما يأتي:

1) الشفيع قد أثبت حقه في الشفعة من خلال إشهاده على ذلك.

2) عدم وجود ضرر كبير على المشتري، ويستطيع دفع الضرر من خلال القضاء، فالقاضي يستطيع أن يأمر الشفيع بالأخذ أو الترك للشفعة.

خامساً: قدوم الشفيع وغياب المشتري والإشهاد: إذا قدم الشفيع ليطلب الشفعة فتغيب المشتري عنه أو سافر إلى مكان آخر، فأشهد على طلب الشفعة، فهل يسقط حقه في الشفعة أم لا؟ 
لا يسقط حقه في الشفعة، وإن طالت المدة، وبذلك قال: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

أدلتهم(
): 

1. لأنه أتى بما كان مستحقا عليه في طلب التقرير، إذ ليس في وسعه أن يتبع المشتري فربما لا يظفر به أو يلحقه ضرر عظيم.

2. كما أن المشتري قصد أن يلحق به ضرر كبير عندما هرب منه فيرد عليه قصده.

المطلب الثالث
وقت أخذ الغائب للشفعة

الشفيع الغائب قد يكون عالماً ببيع الشقص، وقد يكون غير عالم بها، لذلك سيبحث هذا الموضوع من خلال الفرعين الآتييـن:

الفرع الأول: وقت أخذ الشفيع الغائب العالم بالشفعة:
إذا كان الشفيع غائباً، وعلم بالشفعة، وأشهد على رغبته فيها، فما المدة التي تعطى له ليأخذ بالشفعة بحيث لا تبطل
شفعته؟ اختلفت أقوال الفقهاء على قولين:

القول الأول: يعطى من الأجل مقدار المسافة من مكان غيبته إلى حيث البائع أو المشتري أو الدار، ولا زيادة على ذلك، وبذلك قال: الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

القول الثاني: له مسافة الطريق ذهاباً وإياباً، وبذلك قال: العنبري(
).
دليل القول الأول: لأن التأجيل كان للضرورة، ولا ضرورة للزيادة(
). ولم يعثر الباحث على دليل للقول الثاني في حدود بحثه واطلاعه.

الترجيح: الراجح هو القول الأول، فيعطى الشفيع الغائب مدة تقدر بالمسافة التي سيقطعها من مكان غيبته إلى مكان الشقص المبيع، وذلك لما يأتي:

1) هذه المسافة عادلة للطرفين، الشفيع والبائع؛ لأن قطع هذه المسافة ضروري للشفيع، وعادلة للمشتري بعدم إطالة المدة عليه.

2) أن مسافة القدوم الممنوحة للشفيع مبنية على حالة الضرورة، والقاعدة الفقهية تقول (الضرورة تقدر بقدرها)(
).

الفرع الثاني: وقت أخذ الشفيع الغائب غير العالم بالشفعة:
إذا كان الشفيع غائباً، ولم يعلم بالشفعة إلا بعد سنين طويلة، فهل يسقط حقه بالشفعة أم لا؟ اختلفت أقوال الفقهاء على قولين:

القول الأول: لا يسقط حق الشفيع الغائب بالشفعة إذا لم يعلم بها، وإن طالت غيبته سنين طويلة، إذا بادر إلى طلبها بنفسه أو وكل وكيلاً عنه، وبذلك قال: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة، وشريح، والحسن، وعطاء، والليث، والثوري، والأوزاعي، والعنبري(
).
القول الثاني: يبطل حقه في الشفعة، إذا قام بالشفعة بعد زمان طويل مما يجهل في مثله أصل البيع، ويموت الشهود، وبذلك قال: مالك(
)، والنخعي، والحارث العكلي، والبتي(
).
الأدلة والمناقشة:

* أدلة القول الأول(
): 

1- عموم أحاديث الشفعة تفيد بأن الشفيع لا يسقط حقه بالشفعة إلا بعد علمه بها ثم لا يبادر للمطالبة بها أو الإشهاد على رغبته فيها أو توكيل غيره للمطالبة بها، أما إذا علم بالشفعة بعد مدة طويلة، ثم طالب بها أو وكل وكيلاً عنه فلا يسقط حقه فيها.

2- لأنه لا يتمكن من الطلب ما لم يعلم بالشفعة، وترك الطلب إنما يكون دليلا على الرضا أو ترك الشفعة بعد التمكن من الطلب لا قبله.

3- لأن الشفعة حق مالي وجد سببه بالنسبة للغائب، فيثبت له كالإرث، كما أن الغائب يحفظ له حقه في تركة مورثه وإن كان غائباً، فكذلك حق الشفعة هو حق مالي يثبت لصاحبه، وإن كان غائبا؛ لأنه حق مقرر له شرعاً بسبب الشركة.

4- ولأنه شريك لم يعلم بالبيع فتثبت له الشفعة عند علمه كالحاضر إذا كتم عنه البيع والغائب غيبة قريبة.

5- لأن هذا خيار ثبت لإزالة الضرر عن المال، فتراخي الزمان قبل العلم به لا يسقطه كالرد بالعيب.

* دليل القول الثاني: لأن إثبات الشفعة له يضر بالمشتري، ويمنع من استقرار ملكه، وتصرفه على حسب اختياره خوفا من أخذه، فلم يثبت ذلك كثبوته للحاضر على التراخي(
). 

المناقشة: يرد على ذلك: أن ضرر المشتري يندفع بإيجاب القيمة له، ومتى علم فحكمه في المطالبة حكم الحاضر؛ فإن طالب على الفور استحق الشفعة، وإلا بطلت شفعته، ثم إن تأخر الشفيع بطلب الشفعة لم يكن يقصد منه الإضرار بالمشتري، وإنما كان لعدم علمه بالبيع فيكون معذوراً(
).
الترجيح: الراجح هو القول الأول، فمن كان غائباً وجهل الشفعة، وعلم بها بعد سنين طويلة، فلا يسقط حقه في الشفعة، وذلك لما يأتي: 

(1) قوة الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول، وسلامتها عن المعارضة.

(2) حق الشفعة حق يقصد به دفع ضرر الشركة، وهو يتوقف على علم الشفيع بالبيع، فإذا لم يعلم، فلا يبطل حقه وإن طالت المدة، قياساً على حق الميراث الذي لا يسقط في حق المفقود أو الغائب.

(3) إن الضرر عن المشتري مدفوع في هذه الحالة، فهو قد استغل الأرض، وانتفع بها طيلة هذه المدة، كما أنه سيأخذ المال الذي دفعه ثمناً لهذا الشقص.

المطلب الرابع
غياب بعض الشركاء وحضور بعضهم
قد يغيب بعض الشركاء حين بيع أحد الشركاء لحصته، وقد يتواجد بعضهم في بلد الشقص، وهذا الأمر يترتب عليه بعض الصور، ولكل صورة أحكامها، لذلك سيتم بحث هذا الموضوع من خلال الفروع الثلاثة الآتية:
الفرع الأول: مقاسمة الشفعاء الحاضرين للمشتري مع غياب بعضهم:
إذا اشترى رجل شقصا من دار فيها شركاء حاضرون، ولها شفيع غائب، فقاسم الحاضرون المشتري، ثم قدم الشفيع فقال: أنا آخذ بالشفعة وأرد القسمة، فهل يملك الشفيع الغائب ذلك، أم يسقط حقه في الشفعة؟ 

يملك الشفيع الغائب أن يرد القسمة ويأخذ بالشفعة، وبذلك قال: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

أدلتهم: 


1. لأن للمشتري أن يرد البيع، فكذلك يرد القسمة(
).

2. لأن حق الشفيع متقدم على القسمة(
).

الفرع الثاني: أخذ الشفيع الحاضر بالشفعة، وحق الشفعاء الغائبين:

إذا اشترى رجل شقصا من دار مشتركة لها شفعاء كلهم غائب إلا واحدا حاضرا، فأخذ الحاضر جميع الحصة المباعة، ثم قدم الغائبون، فالحكم أنهم يدخلون معه ويأخذون بقدر حصصهم، فإن أخذ البعض وترك الآخرون فليس للآخذ أن يأخذ بقدر حصته ويدع ما بقي، وليس له إلا أن يكون شريكا يقاسمه جميع ما اشترى، فيأخذ أو يدع، وبذلك قال: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

الفرع الثالث: تنازل الحاضر عن الشفعة، وعدم تنازل الغائب عنها:

إذا اشترى رجل شقصا من دار مشتركة لها شفعاء كلهم غائب إلا واحدا حاضرا، فأبى الحاضر أن يأخذ بالشفعة، ثم
قدم الغائبون، فأخذوا بالشفعة جميع الحصة لم يكن للحاضر أن يأخذ معهم، وبذلك قال: الحنفية(
)، والمالكية(
).

دليلهم: لأن الشفيع الحاضر ترك الأخذ بالشفعة أولاً، فسقطت شفعته(
).
الخاتمة: 

أولاً: النتائج: توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، وهي:

1- على الشفيع الغائب بعد علمه بالشفعة أن يقوم بالقدوم للمطالبة بالشفعة أو يشهد على شفعته أو يوكل غيره ليطالب له بالشفعة.

2- يبطل حق الشفيع في الشفعة إذا ترك المطالبة بنفسه مع تمكنه من ذلك، وإلا فلا تبطل على الراجح.

3- إذا اجتمع الشفيع والمشتري في غير بلد الشقص، وترك المطالبة بها حتى انتهت المدة، فتبطل شفعته.

4- إذا ترك الشفيع الغائب الإشهاد أو توكيل غيره ليطالب له بالشفعة بلا عذر، فتبطل شفعته على الراجح.

5- عجز الشفيع الغائب الإشهاد على شفعته بأي عذر لا يبطل شفعته باتفاق الفقهاء.

6- إذا كان الشفيع غائباً، ولم يعلم بالشفعة إلا بعد سنين طويلة، فلا يسقط حقه في الشفعة على القول الراجح.

ثانياً: التوصيات: يوصي الباحث بأن يقوم المشرِّع في البلاد العربية والإسلامية بتقنين أحكام شفعة الغائب، وإضافتها إلى القوانين المدنية، وذلك نظراً لخلوها من مثل هذه الأحكام.
الهوامش:







(1) الشفعة لغةً: بمعنى الزيادة، فالشفيع يضم حصة شريكه إلى حصته فتزيد، فكأنه كان واحداً وتراً، فصار زوجاً شفعاً. انظر: محمد بن مكرم بن منظور (ت711ه‍/1311م)، لسان العرب، ط1، دار إحياء التراث، بيروت، 1405ه‍، مادة (شفع)، ج8، ص184.


الشفعة اصطلاحاً: حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض.انظر: زكريا بن محمد الأنصاري (ت 926ه‍/1519م)، فتح الوهاب، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418ه، ج1، ص406. 


(2) محمد بن أبي سهل السرخسي(ت483ه‍/1090م)، المبسوط، تحقيق: جمع من الأفاضل، دار المعرفة، بيروت، 1406ه‍، ج14، ص119. علاء الدين بن مسعود الكاساني(ت587ه‍/1191)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط1، المكتبة الحبيبية، باكستان، 1409ه‍، ج5، ص18.


(3) أحمد بن إدريس القرافي (ت684ه‍/1285م)، الذخيرة، تحقيق: محمد بو خبزة، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1994م، ج7، ص274. محمد بن محمد الحطاب (ت954ه‍/1547م)، مواهب الجليل، تحقيق: زكريا عميرات، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1416ه‍، ج7، ص386. 


(4) محمد بن إدريس الشافعي (ت204ه‍/819م)، الأم، ط2، دار الفكر، بيروت، 1983م، ج7، ص115. عبد الكريم بن محمد الرافعي (ت623ه‍/1226م)، فتح العزيز في شرح الوجيز، دار الفكر، ج11، ص493. محمد الشربيني الخطيب (ت 977ه‍/1569م)، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1958م، ج2، ص307.
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